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المؤتمر الدولي حول تجارة التبغ غير المشروعة

30 يوليو (تموز) – 1 أغسطس (آب) 2002

موجز إجرائي أعده رئيسا المؤتمر

هذا هو موجز إجرائي للمؤتمر الدولي حول تجارة التبغ غير المشروعة الذي نظمه مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والذي تم عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 30 يوليو (تموز) إلى أول أغسطس (آب) 2002. وقد قام رئيسا المؤتمر الدولي حول تجارة التبغ غير المشروعة بالتعاون مع رؤساء فرق العمل بإعداد تقرير شامل الذي سيجرى نشره في اللغات الرسمية للأمم المتحدة وحيث سيقوم بتوفير عرض تفصيلي للإجراءات المعتمدة والممارسات الفضلى المحتملة الذي تمَّ تحديدها واستعراضها.

اشترك في المؤتمر الدولي حول تجارة التبغ غير المشروعة ممثلون ينتمون إلى 142 بلداً بالإضافة إلى مراقبين آخرين، كما اشترك أيضاً في المؤتمر ما يقارب من 50 ممثلاً عن منظمات مرتبطة بعلاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية المتعاملة معها، بالإضافة إلى بعض الأطراف الأخرى في المجتمع المدني، القطاع الصناعي، وسائل الإعلام والرأي العام.

وكانت أهداف المؤتمر كالتالي:


(
تمكين المسؤولين المؤهلين في مجال الضريبة والدخل، وفرض القانون

والجمارك من تحديد الإجراءات أو الممارسات الفضلى القابلة للتطبيق والتوصية بها بغية مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.


(
إقامة وتعزيز الشراكات والتحالفات لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون الدولي

لغرض تحصيل ضريبة الدخل وفرض القانون.


(
المساعدة في إبلاغ لجنة التفاوض الدولية التابعة للاتفاقية الإطارية بشأن

الضوابط المفروضة على التبغ، منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية الأخرى عن القضايا المتعلقة بتجارة التبغ غير المشروعة، ورفع تقرير مقتضب إلى لجنة التفاوض الدولية أعده رئيسا المؤتمر الدولي حول تجارة التبغ غير المشروعة بالتعاون مع رؤساء فرق العمل.

وقد تمَّ تخصيص اليوم الأول من المؤتمر للملاحظات الإستهلالية1 ومناقشات اللجان التمهيدية الثلاث.

في اليوم الثاني من المؤتمر، قامت ثلاثة فرق عمل بالاجتماع في وقت واحد طوال اليوم وأنتجت بذلك حصيلة المؤتمر الأساسية.

تناولت فرق العمل2 القضايا التالية:


(
فريق العمل الأول: الترخيص وحفظ السجلات.


(
فريق العمل الثاني: التصنيف – التعقب والتتبع – مراقبة الحدود – التزوير

والتهريب.


(
فريق العمل الثالث: تبادل المعلومات – المساعدة المتبادلة – التعاون الدولي.

في الجلسة الصباحية من اليوم الثالث، قام رؤساء فرق العمل برفع تقارير حول أعمال اليوم السابق. وقد تمَّ مناقشة هذه التقارير بعد تقديمها. وخصصت جلسة بعد الظهر الختامية لقيام رئيسا المؤتمر بتلخيص التقارير التي قدمها رؤساء فرق العمل ومناقشتها من قبل المندوبين.

أقرت فرق العمل الثلاثة جميعها بأن هناك بعض التداخل فيما يختص بالمواضيع المطروحة عليها وعلاوةً على ذلك، كان هناك موضوع مشترك يتقدم على معظم المواضيع المطروحة في المؤتمر وهو التسليم بأن الإجراءات الخاصة أو الممارسات الفضلى يجب أن تناسب الظروف الوطنية المتباينة مع الاحتياجات والموارد المحددة لكل بلد.

كانت خلاصة مناقشات فرق العمل كالتالي:

1.
فريق العمل الأول: الترخيص وحفظ السجلات

وافق فريق العمل الأول على أن مستلزمات الترخيص وحفظ السجلات هي من الوسائل الهامة لمكافحة تجارة التبغ غير المشروعة. وقد اشتملت نقاط التركيز الأساسية لفريق العمل هذا على الملاحظات والبيانات التالية:

________________

1 تضمنت قائمة المتحدثين كل من 1) راي كيلي، مفوض الشرطة، نيويورك، نيويورك، 2) برادلي باكلز، مدير مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، 3) السفير إل. بي. دي سكساس كوريا، المندوب الدائم للبرازيل، جنيف، سويسرا ورئيس الاتفاقية الإطارية بشأن الضوابط المفروضة على التبغ، 4) الدكتور دريك ياش، المدير التنفيذي، الأمراض غير المعدية والصحة العقلية، منظمة الصحة العالمية، 5) كونيو ميكوريا، نائب الأمين العام، منظمة الجمارك العالمية، 6) الدكتور جوي دي باير، منسق ضبط التبغ، البنك الدولي،

7) كينيث بيل، مساعد أول لرئيس نيابة اتحادي، المقاطعة الغربية، كارولينا الشمالية، 8) إيف سلاتر، مساعدة وزير، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

2 ترأس فريق العمل الأول أندريه باس، سكرتير أول لدى وفد السنغال الدائم في جنيف، وبوليفار بونو الإبن، المحقق الخاص والمدعي العام، الفلبين. ترأس فريق العمل الثاني جو أوليفر، الشرطة الملكية الكندية، ويوجين فاتاكنوا، مستشار للجمارك والضرائب والإعفاءات، وزارة المالية، رواندا. ترأس فريق العمل الثالث جون دافرون، نائب مساعد مدير مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، وميناغا تابه، مدير بالنيابة، الجمارك ومراقبة الضرائب، توفالو.

(
يمكن لجميع الذين يتعاطون زراعة، تصنيع، استيراد، تصدير، بيع بالجملة

ونقل منتجات التبغ أن يتم الترخيص لهم على المستوى الوطني أو دون هذا المستوى بغية مواجهة مشكلة تجارة التبغ غير المشروعة الخاصة بالبلد.


(
يمكن لمستلزمات الترخيص أن تشتمل على شروط ملزمة، سجل حسن

ممارسة الأعمال وبعض الضمانات الأخرى التي تؤمن تحصيل ضريبة الدخل بالإضافة إلى بيع وتوزيع منتجات التبغ ضمن الطرق التجارية المتبعة عادة.


(
يجب على نظام حفظ السجلات الفعال أن يشتمل على التالي:



(
تمكين السلطات المختصة من الحصول على المعلومات 



(
سجلات جديرة بالثقة يمكن التحقق منها.



(
متطلبات لمعلومات قياسية أو منتظمة.



(
تحديد صارم للمسؤولية.



(
تدقيق دوري.

2.
فريق العمل الثاني: التصنيف – التعقب والتتبع – مراقبة الحدود – التزوير والتهريب.

أدلى فريق العمل الثاني بعدة ملاحظات عامة، كما حدد سبعة مواضيع التي توفر الأساس للإجراءات والممارسات الفضلى التي تمَّ تعيينها. وافق فريق العمل على العناصر العامة التالية:


(
تنشأ الاستجابة الدولية باتخاذ إجراء محلي صارم.


(
تنوع الممارسات الفضلى يعكس تنوع الظروف الفريدة التي يواجهها كل بلد:

لا يوجد حل واحد فعال لكل البلدان.


(
تعزيز الاتصال بين مختلف أجهزة الحكومات والوزارات، كما أن الاتصال

بالمنظمات الإقليمية والدولية هو أمر ضروري.

وجد فريق العمل الثاني أن الإجراءات والممارسات الفضلى التي حددها تقع ضمن سبع فئات، وهي كالتالي:

أ.
التصنيف هو مفيد للحد من انتشار التهريب، وبذلك، فهو ضروري لتحديد هوية المنتج، بلد المنشأ/المقصود، والوضع القانوني للسلعة المنتجة (ضريبة مدفوعة أو معفاة). أما الممارسات (التي لم ينفذ بعضها) المتوفرة لهذا الغرض، فهي تشمل:


(
اسم وعنوان المنتج.


(
الجهة المقصودة أو العلامات ذات لون محدد.


(
التحذيرات الصحية المحددة الصادرة عن البلد.


(
علامات التصدير أو الضريبة أو الدمغات الضريبية.


(
شريط الرمز، رقم الفئة، أو تاريخ انتهاء الصلاحية.


(
تصنيف السجائر.

ب.
رصد وتوثيق حركة تنقل التبغ ومنتجات التبغ هو أمر ضروري لضبط حركة تنقل هذه السلع. قام المندوبون بتحديد مجموعة من الإجراءات التي يمكن تطبيقها لضمان هذا الضبط:


(
شهادة المنشأ أو جهة الاستعمال النهائية.


(
تحديد هوية الزبائن.


(
تراخيص التصدير والاستيراد.


(
وثيقة لعملية مرور واحدة.


(
شروط ملزمة وضامنة.


(
نظام ضريبة التصدير.


(
نظام الإنذار المبكر ونظام الإذن المسبق وفقاً لاتفاقية روتردام.

ج.
يمكن أن تكون هناك ضرورة لمساعدة الدول في تطبيق أنظمتها الخاصة بمكافحة تجارة التبغ غير المشروعة. ويمكن توفير هذه المساعدة من خلال:


(
التدريب والمساعدة التقنية.


(
تشغيل العمليات الجمركية بصورة أوتوماتيكية تامة أو بواسطة الكومبيوتر.

د.
الرصد والتقييم هما عنصران أساسيان لتحديد حجم، طبيعة ونطاق سوق التبغ السوداء. يجب على الرصد والتقييم الفعالين أن يباشران في:


(
وضع حدود صحيحة على الطلب لهذه السلع.


(
تحديد الاتجاهات السائدة والأماكن الآمنة.


(
المساعدة في تقييم المخاطر.

هـ.
رغم أن فريق العمل الثالث قد درس كل من عنصر التعاون والمشاركة إلا أنهما من المستلزمات الأساسية لمكافحة تجارة التبغ غير المشروعة بصورة فعَّالة. وتشتمل العناصر الهامة المرتبطة بهذه الممارسات على ما يلي:


(
البيانات المصرفية عند المصادرات.


(
عمليات قوى فرض القانون المشتركة وقابلية تشغيل أنظمة البيانات بين

بعضها البعض.


(
تحديد المنتجات المزورة وهوية مشتري معدات إنتاج التبغ.


(
معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.

عرضت الدول تجاربها المختلفة فيما يختص بالتعاون الذي وفره منتجو التبغ.

و.
المطلوب وضع تشريعات محلية صارمة وسياسات إطارية تنص على فرض عقوبات وغرامات لردع تجارة التبغ غير المشروعة. وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:


(
غرامات، عقوبات ومحظورات (ضد التهريب، التزوير، الفساد والعنف

الموجه ضد السلطات).


(
مصادرة السلع المهربة، تحويل الإيرادات الناتجة عن الجريمة.


(
التصرف في منتجات التبغ المهربة (أو إتلافها).


(
تحصيل الضرائب اعتباراً من تاريخ الإنتاج (بما في ذلك المنتجات

المصدرة).

أعرب المندوبون عن وجهات نظر مختلفة فيما إذا كان يتوجب رصد أية إيرادات ناتجة عن بيع هذه المنتجات. وبين مؤيدي الرصد، اختلفت الآراء حول إذا كان يجب إنفاق الإيرادات في مجال الصحة أو برامج فرض القانون.

ز.
هناك ضرورة في التمييز بين المنتجات المهربة والمنتجات المزورة، لأن الأولى تعتبر شرعية ما عدا فيما يتعلق بدفع الضرائب والترخيص بالاستيراد، أما الثانية فهي احتيال كلي. ورأى المندوبون أن هذه المشكلة يمكن معالجتها بما يلي:


(
الموارد التقنية الملائمة.


(
التدريب وخدمات المختبر.


(
التحقق المستقل.

3.
فريق العمل الثالث: تبادل المعلومات – المساعدة المتبادلة – التعاون الدولي.

وافق فريق العمل الثالث بشكل عام على أن بغية القضاء على تجارة منتجات التبغ غير المشروعة العابرة للحدود، يجب على الدول أن تقدم لبعضها البعض المساعدات متبادلة وأن تتعاون من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بتصدير واستيراد منتجات التبغ. وفيما يلي بعض أبرز القضايا التي واجهها فريق العمل هذا:


(
التعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية هو مفيد، وذلك

بفضل ما اكتسبته منظمة الجمارك العالمية من إنضباطية وخبرة عبر تبادلها المعلومات مع سلطات الجمارك.


(
تنظيم مؤتمرات دولية دورية من شأنه أن يعزز ويحفظ مستوى التفاهم بين

الدول حول وسائل تبادل المعلومات والتعاون.

(
إنشاء قاعدة بيانات لجميع اتفاقيات تبادل المعلومات ونقاط اتصال كل دولة

لتبادل المعلومات.


(
يجب على اتفاقيات تبادل المعلومات أن تكون بطبيعتها ملزمة قانونياً، ولكن

يبدو أن هذا الشرط الأساسي قد أثار إشكالاً لبعض الدول.

 

(
نوع المعلومات المتبادلة يمكن أن تشمل ولكنها لا تقتصر على: قيمة

السلع، كمية السلع، واسم المنتج.



(
تبادل المعلومات يجب أن يتم على أساس فوري (أي الإرسال

الإلكتروني).


(
 اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، اتفاقيات منظمة

الجمارك العالمية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمواد المؤثرة عقلياً، اتفاقية روتردام (نقل المواد المنطوية على مخاطرة)، واتفاقية نيروبي يمكن أن تستخدم كنماذج مفيدة لوضع إجراءات محددة.



(
تمَّ وضع اتفاقية ثنائية نموذجية لتبادل المعلومات تحت رعاية منظمة

الجمارك العالمية حيث قامت فيما بعد عدة مؤسسات جمركية باستخدامها لوضع اتفاقيات ثنائية لتبادل المعلومات.



(
مذكرة تفاهم (بدلاً من اتفاقية ثنائية) تمكِّن الدول المجاورة من تبادل

معلومات محددة للغاية بشأن منتجات التبغ التي تعبر الحدود في إطار بعض أنواع العمليات الفردية.



(
معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة تتيح للدول تبادل معلومات محددة،

ولكن هذه العملية مضيعة للوقت وتعيق تبادل المعلومات الفورية.



(
قيمة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتقييم الفائدة المكتسبة من

التوجه الأول بالمقارنة مع التوجه الآخر.


(
تبادل المعلومات يجب أن يكون شاملاً ويتضمن جميع أجهزة الحكومة

بالإضافة إلى الجمارك ووكالات فرض القانون بحيث أن تشمل الزراعة، الصحة، المالية، الضرائب، الترخيص، إلخ.


(
يجب ضمان سرية المعلومات التي تم الحصول عليها، كما يجب ضمان حق

الدولة في رفض المعلومات إذا أخفقت الدولة الطالبة في احترام مستلزمات السرية.


(
درس إمكانية جمع معلومات الاستيراد والتصدير في قاعدة بيانات مشتركة

يمكن لجميع الأطراف الاتصال بها إلكترونياً حتى لو كانت النفقات الإدارية وأعباء إنشاء وتشغيل قاعدة البيانات هذه تعتبر باهظة وغير عملية.

مع فائق التقدير:
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رئيسا المؤتمر، 7 أغسطس (آب) 2002

مكتب الكحول، التبغ والأسلحة النارية

وزارة المالية الأمريكية

واشنطن دي. سي.

